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 (جامعة الوادي) أحمد عناد/ .د: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة  كمال بن عمر/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

العلامة فريد الأنصاري المغربي من العلماء المجتهدين القلائل الذي جمعوا بين العلم الشرعي 

مي يي العصر احددي،  وذذا الحث، يددر  ممن رراسة والممارسة الدعوية وتجديد الفكر السياس ي الإسلاا

جانب من اجتهاراته السياسية  تتعلق بالمرتحة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياس ي للدركة 

االإسلامية المعاصرة  

فإذا كانت السياسة الشرعية عدد فريد الأنصاري هي كل التشريعات المتعلقة بتدبير الشؤون 

ة على المستوى الدستوري والإراري والتدفيذي  فإنها لا تعدو أن تكون يي المرتحة التشريعية العامة للدول

االثالثة  لأنها لم تثبت بدصوص القرآن ولا السدة وإنما  بالاجتهار.

وإن اختلال التصور لدى احدركة الإسلامية المعاصرة يي ترتيب الأحكام السياسية جعلها تضخم 

ب العمل الدعوي  وتجعله ذدفا لا وسيلة  مما أوقعها يي الغلو احدركي العمل السياس ي على حسا

السياس ي  ولا مخر  من ذلك إلا بالعورة إلى العمل السياس ي المحني على المدهج الفطري الذي يجعل 

ّ.الدعوة للدين أصلا والعمل السياس ي فرعا عنها

ّ.المراتب التشريعية ؛السياس ي العمل ؛الأحكام السياسية؛ فريد الأنصاريا الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
The scholar Farid Al-Ansari Al-Maghribi is one of the few diligent scholars 

who combined religious knowledge with calling to Islam practice, and the renewal 

of Islamic political thought in the Contemporary Era. This research falls within 

studying one side of his political jurisprudence, that related to the legislative rank 

of political rulings and political work of the Contemporary Islamic Movement. 
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According to Farid Al-Ansari, if the religious politics is the set  of the 

legislations related in managing the public affairs of the state at the constitutional, 

administrative and executive level, then it is only in the third legislative rank, 

because it is not proven by texts of the Qur’an or the Sunnah, but by the Ijtihad. 
The imbalance of the Contemporary Islamic Movement’s perception in 

arranging political rulings inflated political work at the expense of religious 

calling work making it an objective and not a means. As a result, it led it to the 

political intolerance, and there is no way out of that but to go back to political 

work basing on the innate approach that makes the call to religion as the original, 

and political work as a branch of it. 
Key words: Farid Al-Ansari; political rulings; political work; legislative 

ranks. 
  

ّ  :مةمقد 

مهما كانت  –يرة م العربي والإسلامي يي السدوات الأخإن احدركية السياسية التي يشهدذا العال

قد شهدت تطورا ملدوظا  ملأت الفراغ وحركت احجمور الذي شهدته فترة السحعينيات – اأسحابه

وعي  وبالتالي انتهاء الدظم والثمانينيات من القرن الماض ي. ومن أذم أسحاب ذلك انهيار المعسكر الشي

الشمولية سياسيا واقتصاريا  وذيمدة الدظام الرأسمالي  وشيوع موجة الديمقراطيات يي بعض الحلدان 

العربية والإسلامية  ومما زار الأمر حيوية رخول التيارات الإسلامية حلحة الصراع السياس ي  وأضدت 

اتصدع احددث على الساحة المثلية والدولية. 

ول احدركات الإسلامية بثقلها إلى ساحة العمل السياس ي بعد أن كانت مكتفية بالعمل إن رخ

الاجتماعي والدعوي أثار جدلا واسعا  ليس بين التيارات السياسية التقليدية  أو بينها وبين التيار الإسلامي 

تها والاكتفاء فثسب  بل أيضا بين مكونات التيار الإسلامي نفسه  بين رافض للممارسة السياسية برم

بالدور الدعوي والاجتماعي المتاح  وبين رافض للعمل يي الأطر الديمقراطية كمحدأ شرعي  وبين متثمس 

له كحديل للاستحدار ومتدفس رعوي آخر غير تقليدي تتطلحه الضرورة الواقعية  وحماية للكيان الدعوي  

اوترسيخ له يي الواقع السياس ي إمافة للواقع الاجتماعي.

أحد أقطاب العمل الإسلامي ورموزه  –رحمه الله  –تحار أن العلامة الدكتور فريد الأنصاري وباع

يي المغرب العربي والعالم الإسلامي  فلم يكن بمدأى عن ذذه التجاذبات الفكرية  وقد أرلى بدلوه  وكان له 

ولم يكن مجرر رأي آني موقفه احخاص يي المسألة السياسية؛ يتداغم مع الحعض ويتدافر مع الحعض الآخر  

وعابر  أو مجرر موقف محتور وشارر  بل كان ممن مشروع رعوي حضاري متكامل تبداه الرجل ورافع 

اعده  وكافح لأجل تثقيقه على أرض الواقع إلى آخر حياته.

وموموع المقال ذاذدا يددر  ممن رراسة موقع المسألة السياسية من المشروع الدعوي الذي 

العدوان يثدر: )المرتحة التشريعية للأحكام السياسية والعمل السياس ي للدركة الإسلامية  تبداه  فجاء ذذا

االمعاصرة( من وجهة نظره طحعا.

ا
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ّراسة:دإشكاليات ال

ها موموع الدراسة هي: ما موقع العمل نلذلك كانت الإشكالية الأساسية التي يثاول أن يجيب ع

اية المعاصرة من مدظور فريد الأنصاري؟السياس ي من المشروع الدعوي للدركة الإسلام

اويتفرع عن ذذه الإشكالية الرئيسية إشكاليتان فرعيتان ذما:  

اما المرتحة التشريعية للأحكام السياسية يي الإسلام؟  -1

اما موقع المسألة السياسية من العمل الدعوي واحدركي المعاصر؟ -2

ا.-رحمه الله  –كل ذلك من وجهة نظر فريد الأنصاري 

اوستتم معاحجة ذذه الاشكاليات وفق المدهجين الوصفي والتثليلي:

اعتمدت المدهج الوصفي: لأنه المداسب عدد التعريف بشخصية فريد الأنصاري  وعدد استقراء  -1

اأفكاره السياسية من خلال بعض مؤلفاته وآثاره وعرمها عرما مرتحا ترتيحا مدهجيا.

اسة الأفكار والمواقف والتعرض لها بالتفسير والاستنحاط المدهج التثليلي: وذو المداسب لدرا -2

اوالدقد عددما يتطلب الأمر ذلك.

ّالفرضيات المعتمدة: 

نظرا لاختلال مفهوم السياسة الشرعية يي التصور الإسلامي لدى الكثير من العاملين يي الساحة 

اء وانثرافات يي الممارسة السياسية والدعوية يي الوطن العربي والإسلامي  وما نتج عن ذلك من أخط

تصديح التصور لمفهوم السياسة الشرعية أولا  ثم بيان مرتبها التشريعية ثانيا   لابد منالعملية  كان 

م العمل السياس ي الإسلامي  يَّ
َ
ومدى موافقة ذلك للضرورات المرحلية ثالثا  وعلى موء ذلك كله يدرس ويُق

االمعاصر  لتصديح احخطأ وتقويم الانثراف.

ّهداف الدراسة:أ

ان بداء الأفكار ذو المدطلق الأساس لصداعة السلوك والتصرفات  فإن ذذه الدراسة تهدف إلى: ولأا

التعريف بجهور فريد الأنصاري يي تقويم الفكر السياس ي الإسلامي المعاصر وتنزيله على واقع  -1

اعاصرة أفرارا كانوا أو مؤسسات.العمل الإسلامي لأجل تصديح المسار السياس ي لروار الدعوة الإسلامية الم

الإسهام يي معاحجة أذم الأطروحات الفكرية والسياسية الرائجة يي العصر احددي، وهي: مدى  -2

امشروعية العمل السياس ي للتيار الإسلامي.

تضييق شقة احخلاف بين تيارات العمل الإسلامي خاصة السياسية  وإيجار أرمية فكرية  -3

اار احجهد والوقت لتثقيق الأذداف احدضارية التي تطمح إليها.للعمل المشترك  واختص

تضييق رقعة احخلاف  والتخفيف من حدة التدابر بين المكونات السياسية يي الساحة  -4

احجزائرية والعربية  وإلاسهام يي إيجار مثاور اتفاق وتجديب المجتمع خطر الانهيار السياس ي الذي 

اماعية وثقافية لا قدر الله.انهيارات اقتصارية واجت تستتحعه

ا

ا
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ا(تمهيدي) الأولّ المبحث

ّالتعريف بالعلامة فريد الأنصاري ومفهوم السياسة الشرعية

تعريف العلامة بهذا المحث، الذي يتضمن بدا قحل أن نتطرق إلى صلب الموموع أن نمهد له  ي ار احَا

العلماء المسلمين قديما وحديثا  مفهوم السياسة الشرعية عدد  نتحينفريد الأنصاري بصورة موجزة  ثم 

اثم مفهومها عدد فريد الأنصاري.  

ّالتعريف بالعلامة فريد الأنصاري  المطلب الأول:

ه من الضروري التعريف نإفالموموع يدور حول الفكر السياس ي لفريد الأنصاري  بُاصاَإذا كان عاَ

جانب الأول: مولده ونشأته ومؤذلاته ؛ احيركز على جانحينلذلك جاء ذذا التعريف  به ولو بصورة موجزة  وا

ّ.العلمية والعملية  واحجانب الثاني: مميزاته ووفاته وآثاره

ّمولده ونشأته ومؤهلاته العلمية والعملية الفرع الأول: 

قرية بلد ذو فريد بن حسن بن مثمد بن حسن الضرير الفقيه بن مثمد بن المكي القاض ي  واُ

يف( التابعة لإقليم الرشيدية  
 
)الأنصاري  م1960أكتوبر  14يوم احجمعة   جدوب شرق المملكة المغربية )أن

)الأنصاري  (01/403  صفثة 2018)الأنصاري ف.  مجالس القرآن   (267  صفثة 2013ف.  الفطرية  

ا .(237  صفثة 2016ف.  أبجديات الحث، يي العلوم الشرعية  

)الأنصاري ف.   جامع والعمل يي احدقلجمع يي صغره بين المدرسة المعاصرة وحفظ القرآن يي اح

نشأ _ رحمه الله _"مُولعا بقراءة كتب الأرب من شعر ورواية  وا .(32  صفثة 1999كشف المحجوب  

ا.(05)الإرريس ي  صفثة  أسهم ذلك كله يي صقل مواذحه الأربية وتفتق عحقريته الشعرية"

ا يي جامعتي المثمدية ومكداس  م  وعمل أستاذ1999نال شهارة الدكتوراه يي أصول الفقه سدة 

تخصص الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة  وتولى رئاسة شعحة الدراسات الإسلامية بكلية الأراب بجامعة 

م لما تم تعييده رئيسا 2006مكداس  كما أشرف على العديد من أطروحات التخر   إلى غاية سدة 

ا.(51  صفثة 2010السراوي  ) (23  صفثة 2009)بوكرن   للمجلس العلمي المثلي بمكداس

ّ مميزاته ووفاته وآثارهالفرع الثاني: 

كونه عالما مجتهدا ومجدرا يي المجال العلم الشرعي  والفكر  –رحمه الله  –تميز فريد الأنصاري 

بسعة العلم ورقة الفهم  والإخلاص يي أقواله وأعماله  والصراحة التربوي والدعوي والسياس ي  كما تميز 

ي الدقد والمراجعة والدصح  يي حين يصفه مرافقوه وأصدقاؤه وتلاميذه باللين والتوامع والشجاعة ي

والبساطة يي المعاملة  كما كان خطيحا بارعا وراعية متمكدا تشهد له أعوار المدابر وقاعات المثامرات يي 

ا..(2010)الأنصاري م.   (2010)مثتريم   مساجد وجامعة ومؤسسات مكداسة وغيرذا

م. 2009/ 05/11الموافق لـ:   -ه 1430من ذي القعدة  17يوم احخميس ليلا:  -رحمه الله  -تويي 

  صفثة 2018)الأنصاري ف.  مجالس القرآن   (06)الإرريس ي  صفثة  بمستشفى سما بأصطدحول بتركيا

ا.(01/403
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ومنها  ثروة علمية ورعوية وأربية كحيرة منها المكتوب -رحمه الله  -خلف فريد الأنصاري وقد 

الرقمي   والآثار الرقمية من مثامرات ورروس وخطب ومواعظ يصعب حصرذا  فهي تعد بالمئات مدثورة 

ا.ذدا وذداك

أما آثاره المكتوبة  فقد خلف ثمانية وعشرين كتابا وعشرات المقالات  من أذم كتحه: المصطلح 

آن مدارسات يي رسالات الهدى الأصولي عدد الشاطبي  والفطرية بعثة التجديد المقحلة  ومجالس القرا

ة من الكتاب إلى الربانية  واالمنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى الحلاغ )ثلاثة أجزاء(   يَّ مفهوم العَالم  

ا..إحخ..الأخطاء الستة للدركة الإسلامية بالمغربواأبجديات الحث، يي العلوم الشرعية  وا

ا حديثامفهوم السياسة الشرعية قديما وّ المطلب الثاني:

باعتحار أن موموع الحث، يددر  ممن تجديد الفكر السياس ي الإسلامي  فإن  ذذا المطلب 

سيتضمن بالضرورة مفهوم السياسة الشرعية عدد العلماء المسلمين القدامى  ومفهومها عدد العلماء 

ومده فإن المطلب المسلمين المعاصرين  لدخلص يي آخر ذذا المطلب إلى بلورة المفهوم النهائي وفقا لذلك. 

يتفرع إلى فرعين؛ الأول حول مفهوم السياسة الشرعية عدد العلماء المسلمين القدامى  والثاني حول 

امفهوم السياسة الشرعية عدد العلماء المسلمين المعاصرين.

ا دامىالقالمسلمين مفهوم السياسة الشرعية عند العلماء  الفرع الأول:

لسياسة ولا ما ذو مشتق من جذرذا إلا يي حدي، واحد لم يرر يي نصوص الشريعة مصطلح ا

هُ »  :وذوعليه الصلاة والسلام   للدبي
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َ
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َّ
ا .(04/169ذـ  صفثة 1422)الحخاري   «حَق

  قال ابن حجر )أي القيام بأمر الرعية( ررت كلمة السياسة بالمعنى اللغوياوذدا يي احددي، وا

هم كانوا إذا ظهر فيهم فسار  بع، الله لهم نبيًا يقيم لهم ) م الأنبياءتسوسه  ه:قول"العسقلاني:  أي أن 

ه لا بد للرعية من قائم بأمورذا  يثملها على 
 
أمرذم  ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة  وفيه إشارة إلى أن

ا (06/497ذـ  صفثة  1379)العسقلاني   "الطريق احدسدة  ويدصف المظلوم من الظالم

ونا أي: "للددي، شرحه يي لدوويا قالوا
 
ا بالرعية  والولاة الأمراء تفعل كما أمورذم يتول

ُ
: والسياسة

ا.(231/ 12ذـ  صفثة  1392)الدووي   "يصلده بما الش يء على القيام

وعليه فإن السياسة بالمعنى الشرعي مطابق للمعنى اللغوي  أي القيام على الش يء بما يصلده. 

 الصلاح إلى أقرب معه الداس يكونا بثي، الأفعال من كان ما السياسة: "هبقول القيم ابنويؤكد ذلك 

  أي أن السياسة كل ما تتثقق به المصلدة (231/ 04  صفثة 1991)ابن القيم   "الفسار عن وأبعد

ا.وتدفع به المفسدة عن الرعية  سواء ورر ذلك يي الدصوص الشرعية أو لم يرر

الشرعية تقتصر على تصرفات احداكم اتجاه الرعية  أما فهذه التعاريف تجعل معاني السياسة 

 "الأحوال وانتظام والمصاحح الآراب لرعاية الموموع القانونا"المقريزي فإنه يوسع رائرتها بقوله: هي 

اأي: القانون العام للدولة لتدظيم حياة الداس يي جميع المجالات.  (03/383ذـ  صفثة  1418)المقريزي  
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  لأنه لا يشمل واجب احداكم اتجاه عدد القدامىلتعريف الأخير أشمل التعاريف اويي رأيي أن 

الرعية فثسب  بل يشمل كل القوانين والمؤسسات التي تدوبه يي تسيير شؤون الدولة وتثقيق المدفعة 

ا للداس وررء المفسدة عنهم.

ا ة الشرعية عند العلماء المعاصرينمفهوم السياس الفرع الثاني:

هوم السياسة الشرعية أو الفقه السياس ي الإسلامي ذو ما ذذب إليه العلماء يي العصر شمولية مف

ااحددي،:

فيعرفها عحد الوذاب خلاف بقوله: "السياسة العارلة لأية أمة هي تدبير شؤونها الداخلية 

مصاحدهم واحخارجية بالدظم والقوانين التي تكفل الأمن لأفرارذا وجماعاتها والعدل بينهم  وتضمن تثقيق 

 (18ذـ  صفثة 1350)خلاف  السياسة الشرعية    وتمهيد السبيل لرقيهم وتدظيم علاقاتهم بغيرذم"

وبالتالي فإن الإسلام يكفل للأمة الإسلامية ذذه السياسة العارلة من خلال أصول وقواعد التشريع 

ب التاريخية من بعد وفاة المحثوثة يي الدصوص الشرعية واجتهارات احخلفاء الراشدين والعلماء عبر احدق

 إلى يومدا ذذا. الرسول 

يضيف إلى ذلك قيدين يي قوله: "إن احدكم الذي تقتضيه حاجة فأما فؤار عحد المدعم أحمد 

.. الثاني: ألا .الأمة يعد سياسة شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران  الأول: أن يكون متفقا مع روح الشريعة

ا.(41 - 40  الصفثات 2001)فؤار   من أرلة الشريعة التفصيلية" يداقض  مداقضة حقيقية رليلاا

نخلص إلى أن السياسة الشرعية عدد العلماء يي العصر احددي، خلال التعريفين السابقين ومن 

هي: رعاية الشؤون العامة يي مختلف نواحي احدياة من خلال احدكم  بما يثقق مصاحح العحار من جلب 

ا.  وفق محارئ وقواعد الدين الإسلاميما يدفعهم ورفع ما يضرذم

ّمفهوم السياسة الشرعية عند العلامة فريد الأنصاري  المطلب الثالث:

 –مفهوم السياسة الشرعية من مدظور الدكتور فريد الأنصاري نتحين من خلال ذذا المطلب 

إلى  ته  لدخلص يي نهايوعلاقة الفقه السياس ي بالقانون الدستوري والقانون الإراري عدده  -رحمه الله 

احقيقة المفهوم السياس ي لدى فريد الأنصاري.

ّالفرع الأول: مفهوم السياسة الشرعية 

يعرف فريد الأنصاري السياسة الشرعية أو الفقه السياس ي على أنها نفسها الأحكام السياسية 

 الدستوري والإراري والتدفيذي" وهي: "كل التشريعات المتعلقة بتدبير الشؤون العامة للدولة على المستوىا

ا.(69  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا

وبالرغم من أنه يطابق بين مفهوم السياسة الشرعية والفقه السياس ي باعتحاره أحكام شرعية 

تتضمن تشريعات الدولة يي احجوانب الثلاثة الدستورية والإرارية والتدفيذية  إلا أنه يميز بينها من حي، 

االمضمون أو المهام  كما يحيده الفرع الثاني.

ا

ا
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ّالفرع الثاني: بين الفقه السياس ي والقانون الدستوري والقانون الإداري 

يميز فريد الأنصاري يي بيانه لمفهوم السياسة الشرعية أو )الفقه السياس ي( بين )الفقهي( باعتحاره   

و)الفقه السياس ي( من حي، ذو )فقه( راجع ول: "  و)السياس ي( باعتحاره أحكام نظام احدكم  فيقاتشريع

إلى معنى التشريع؛ وأما من حي، ذو )سياس ي( فراجع إلى أحكام نظام احدكم  وطرائق بدائه وإرارته. وذو 

  2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا بالضحط ما يعدونه اليوم بالقانون الدستوري والقانون الإراري"

القانون الدستوري: )يشتمل على مجموع القواعد بقوله: " ين الدستورا  ثم يعرف القانوا(75صفثة 

والمؤسسات القانونية  التي تثدر نظام احدكم يي الدولة  كما يشتمل على القواعد الأساسية التي تحين 

  2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا "طحيعة السلطات العامة  وتوزيع الاختصاصات فيما بينها(

ا.(75صفثة 

مجموع القواعد القانونية التي تدظم عمل السلطة الإرارية ونشاطها يي ا القانون الإراري فهو: "أم

  2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا أراء مهامها. كما تحين العلاقة بين الأفرار وحقوق ذؤلاء تجاذها"

ا.(75صفثة 

من حكومة ووزارات  "كل ما يدخل يي مفهوم )السلطة( :أما المستوى التدفيذي فيقصد به

احخليفة أو الملك  أو الرئيس  ويتصرف باسمه. وذلك  -بصورة ما ولو كانت تحعية  -وإرارات  مما يمثل 

)الأنصاري ف.   وما يدخل تثتها من أجهزة إرارية وتدفيذية" -بمعداذا احددي،  -شأن )احدكومة( كلها 

ا.(69  صفثة 2012  الحيان الدعويا

ّمفهوم السياسة الشرعية عند فريد الأنصاري الفرع الثالث: خلاصة 

ومن خلال ذلك كله نخلص إلى أن مفهوم السياسة الشرعية عدد فريد الأنصاري هي نفسها الفقه 

االسياس ي  ويشتمل على ثلاثة جوانب: 

اما يتعلق بالقانون الدستوري أو الأحكام الدستورية التي تثدر نظام احدكم. - 1

الإراري أو الأحكام الإرارية التي تدظم عمل السلطة.ما يتعلق بالقانون ا - 2

اما يتعلق باحجانب التدفيذي وتعيين احدكومة وأجهزتها واختصاصاتها.   - 3

ق من مفهوم السياسة الشرعية  -إذن  –يتضح   وخالف مامن خلال ذلك أن فريد الأنصاري مَيَّ

ون الأمة وما يصلح رينها ورنياذا  وحصره يي رأب عليه العلماء قديما وحديثا؛ وذو العمل على القيام بشؤا

القوانين الإجرائية  التي تدظم شؤون الدولة إن على المستوى الدستوري أو الإراري أو احجهاز التدفيذي. 

برمتها  ولأن احدكم على  -،ييي العصر احدد-يي نظرة فريد الأنصاري للمسألة السياسية  احخطأوذو محدأ 

حجانب رون   فإن أحكام فريد الأنصاري جاءت مضخمة -يقول الأصوليون كما  –الش يء جزء من تصوره 

اكما سدتحين ذلك من خلال المطلب الثاني يي المحث، الموالي )الثاني(.مجانحة للصواب يي ذلك و  جانب
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ّالثاني المبحث

ّالمرتبة التشريعية للأحكام السياسية عند فريد الأنصاريّ

لى الساحة الدعوية يي العصر احددي، ذو: من أين نحدأ؟ إن السؤال الكحير الذي يفرض نفسه ع

امن القاعدة أم من القمة؟

والإجابة على ذذا السؤال هي مفترق الطرق بين احدركات الإسلامية يي العصر احددي،  ولم يكن 

م( وظهور الدويلات القومية احدديثة على 1924ذذا السؤال ليطرح لولا سقوط احخلافة الإسلامية )

لغربي  وغياب احدكم بالشريعة الإسلامية  وظهور التحعية للاستعمار بطريقة محاشرة وغير الدمط ا

ا.(55  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا ..إحخ.محاشرة  وتثكم الدظم المستحدة يي رقاب الداس

وظهر لذلك ظهر مصطلح )الدولة الإسلامية( التي كانت تمثلها احخلافة الإسلامية التي سقطت  

ح: )ذل الدولة الإسلامية( غاية أم وسيلة؟ ولأجل الإجابة على ذذا السؤال تفرقت  ل 
ُ
إثرذا السؤال الم

الاتجاذات واحجماعات إلى سحل شتى يي بداء مداهجها الدعوية  وتثديد مواقفها من السياسة والعمل 

ة الدين  ومن يجعلها نتيجة بين من يجعلها ذدفا من إقامة الدين  ومن يجعلها وسيلة لإقامالسياس ي  "

ومن ذدا لابد من  (56  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا "لذلك فقط  لا ذدفا ولا وسيلة!

معرفة مراتب التشريع الإسلامي بصفة عامة أولا  ثم المرتحة التشريعية للأحكام السياسية بصفة خاصة 

مع إيرار بعض الملاحظات احخاصة إذا تطلب الأمر  - رحمه الله -ثانيا  كل ذلك من مدظور فريد الأنصاري 

اذلك.  

ّالأول: مراتب التشريع الإسلامي عند فريد الأنصاريّ المطلب

اسدتداول ذذه المراتب يي الفروع التالية:

ّالفرع الأول: أصول التشريع مصدرها القرآن

أن مراتب التشريع "مفارذا القاعدة التشريعية عدد الأصوليين والمتعلقة بيركز فريد الأنصاري على 

ما كان من أصول الدين الاعتقارية أو العملية  إنما يكون أصل تشريعه يي القرآن. ولا يترك مده للسدة إلا 

ت وبيان الكيفيات. وذلك شأن الإيمان بالله واليوم االحيان والتفصيل  من توميح الهي ا ما كان من قحيل

من الواجحات  وكذا شأن الربا  واحخمر  والميسر  والزنى  وأكل  الآخر  والصلاة والصيام والزكاة واححج؛

)الأنصاري ف.  الحيان  الميتة والدم وحدم احخنزير وما ذبح على الدصب؛ من المثرمات  ونثو ذذا وذاك"

ا. (59  صفثة 2012  الدعويا

تفصيل أو ولم يترك القرآن أصلا من أصول التشريع إلا وأرساه  وإنما رور السدة الحيان أو ال

فلا حكم من الكليات التشريعية إلا وتجد يي كتاب الله أصله الأول. رل على ذلك التأكيد لا التأسيس "

  والذي (61  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا الاستقراء التام لأصول الشريعة وفروعها"

)الأنصاري  من الفروع واحجزئيات تفررت به السدة من إنشاء الأحكام لم يكن من الأصول والكليات وإنما

ّ.(61  صفثة 2012  ف.  الحيان الدعويا
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فإنما ذو من المرتحة وما سكتت عده نصوص القرآن الكريم والسدة الدحوية وأحيل على الاجتهار 

. وسكوت التشريعية الثالثة! أي من حي، قصد الشارع إليها  وليس فقط من حي، هي مسألة اجتهارية!

  "فالسكوت يي مومع اوإنما قصد لذلك قصد -حاشا لله  -سائل ليس غفلة أو نسيانا الوحي عن بعض الم

ا.(271/ 01  صفثة 1982)الشاش ي   احداجة إلى الحيان بيان"

ّالفرع الثاني: مراتب التشريع ثلاثة

اإذن مراتب التشريع الإسلامي ثلاثة من حي، القصد والأذمية: 

االقرآن الكريم.أولا: الأصول والكليات ورر تشريعها ب

ثانيا: التفصيل والحيان لأحكام القرآن ورر يي السدة الدحوية "فرتحة السدة التأخر عن الكتاب يي 

ا.(294/ 04  صفثة 1997)الشاطبي   الاعتحار"

 رحمه -ثالثا: ما سكت عده القرآن الكريم والسدة الدحوية يكون بالاجتهار  وقد بين الإمام الشافعي 

ما أنزل الله من جمل فرائضه: يي أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه  وتثريم : "ذلك بقوله -الله 

.. وقد كانت لرسول الله يي ذذا سنن ليست نصا يي القرآن  أبان رسول الله عن .الزنا والقتل وما أشحه ذذا

 "ا سدة مدصوصةالله معنى ما أرار بها. وتكلم المسلمون يي أشياء من فروعها  لم يسن رسول الله فيه

ا.(139 - 138  الصفثات 1938)الشافعي  

فليس ما شرعه الشارع بدص الكتاب مساويا لما شرعه وعليه فإن مراتب الأحكام ليست سواء "

ا.(62  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا بدص السدة  ولا ذذا مساويا لما شرعه بالاجتهار"

ّ يةالتكليفالقوة ث يحالفرع الثالث: تفاوت الأحكام من 

وبداء على ذلك فإن الأحكام الشرعية من حي، الأصالة التشريعية والقوة التكليفية تترتب كالتالي: 

أحكام القرآن الكلية أولا  ثم أحكامه احجزئية  ثم أحكام السدة. ثم الأحكام الاجتهارية المستنحطة منهما. "

ا(65  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا "ذكذا على العموم

ان:اويتحع ذذه القاعدة الكلية الترتيبية قاعدتان أخري

 مفارذا أن ما كان مقصورا للشارع أصالة كان تشريعه تصريثا لا تلميثا"القاعدة الأولى: "

ا .(65  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا

خلاق والمعاملات والواجحات كان يقصده الشارع من أصول العقائد والعحارات والأا بمعنى أنه ما

والمثرمات كان يذكرذا بأسمائها صراحة حتى يفهمها ويعيها الأمي والعالم  ولذلك كان عدد الأصوليين "أن 

)الشاطبي   تكون التكاليف الاعتقارية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تثت حكمها"

ا.(142/ 02  صفثة 1997

)الأنصاري ف.   كان مقصورا للشارع بالأصالة فصل تشريعه تفصيلا" القاعدة الثانية: "أن ما

ا.(67  صفثة 2012  الحيان الدعويا

بمعنى أن الأحكام المقصورة من الشارع تولى بدفسه تفصيلها ولم يترك فيها شيئا للاجتهار مصداقا 

مّْ))تعالى:  لقوله
ُ
يْك

َ
مَ عَل مْ مَا حَرَّ

ُ
ك

َ
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َ
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وأما حي، لا تجد التفصيل لا بالكتاب ولا بالسدة  وإنما مجملات تشريعية  أو عمومات قرآنية أو "

)الأنصاري  "سنية؛ فمعداه أن ذلك احدكم قد أحيل تفصيله على الاجتهار  وأنه تشريع من الدرجة الثالثة

كل رليل شرعي بي يي قوله: "وذو الأمر الذي يؤكده الإمام الشاط (67  صفثة 2012  ف.  الحيان الدعويا

ثبت يي الكتاب مطلقا غير مقيد  ولم يُجعل له قانونٌ ولا مابط مخصوص؛ فهو راجع إلى معنى معقول  

لَ إلى نظر المكلف. وذذا القسم أكثر ما تجده يي الأمور العارية التي هي معقولة المعنى  كالعدل  وُك 

ات. والظلم والفثشاء  والمدكر  والحغي  ونقض العهد؛ يي والإحسان  والعفو  والصبر  والشكر؛ يي المأمورا

وذلك بالضحط شأن   ويقول فريد الأنصاري معقحا: "(235/ 03  صفثة 1997)الشاطبي   "المنهيات

ا.(68  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا الأحكام السياسية"

حسب  -الإسلامية أولى بالتشريع  ما كان يي الشريعةويي الأخير نخلص إلى نتيجة مفارذا أن: "

كان ذو الأولى بالتدين والتعحد! بمعنى أن ما كان أولى بالتشريع كان أرخل يي رين  -القواعد المؤصلة لما ذكر

الله  وكان من أولوياته ومقاصده العظمى  وما لم يكن كذلك كان من وسائله وتوابعه ليس إلا! وأما ما لم 

ذو مما يدخل يي الرتحة التشريعية الأولى  ولا الثانية  ولا الثالثة؛ فليس من يكن من ذذه ولا تلك  أي لا 

ا.(68  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا رين الله لا أصالة ولا تحعا!"

ّفريد الأنصاريّل ومكانتها من التشريع الإسلامي بالنسبةلأحكام السياسية االثاني:  المطلب

حكام السياسية باعتحارذا )فن حكم الدولة( أي القوانين الدستورية إن المرتحة التشريعية للأا

امن خلال الفروع التالية:  والإرارية تأتي يي المرتحة الثالثة يي نظر فريد الأنصاري  وتعليل ذلك

ّالفرع الأول: القوانين الدستورية والإدارية مجالها الاجتهاد

ية التي هي مارة بداء الدولة موجورة يي القرآن أغلب القوانين التشريع" يرى فريد الأنصاري أن 

والسدة والاجتهار  مجملة ومفصلة  أي الحنية التشريعية التثتية للدولة  إن صح التعحير. لكن القوانين 

التشريعية الكفيلة بتدظيم )فن حكم الدولة( وإرارتها  أعني القوانين الدستورية والإرارية  فهذه ليس لها 

)الأنصاري ف.  الحيان  عية إلا النزر اليسير جدا! وإنما مجالها الاجتهار المثض!"من الدصوص التشري

ا. (72  صفثة 2012  الدعويا

ثم يفصل التعليل بعد أن بين التشريع الإسلامي يي المعاملات التي تعد الحنية التثتية للسياسة 

بمعداذا  -عام لقيام الدولة! كل ذلك رال بالقطع على أن الإسلام قد ومع الإطار الالشرعية فيقول: "

وذلك بتشريع العمومات فيما تثتا  فيه إلى عمومات  وتشريع احخصوصات فيما تثتا  فيه إلى  -الشامل 

  ثم يستثني من ذلك أحكام (74 - 73  الصفثات 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا خصوصات"

باب الإمامة الكبرى وأحكامها الأصلية  المتعلقة السياسة الشرعية يي قوله: "إلا بابا واحدا ووحيدا: ذو 

بمدصب احخليفة  ومؤسسة احخلافة وذيكل الدولة  وشكل السلطة  وذو المسمى اليوم )بالقانون 

ذذا وحده   الدستوري(. أو بعحارة أخرى: الأحكام السياسية بالمعنى احددي، للكلمة  أي )فن حكم الدولة(

مجملات ناررة! ومن التفسير السني إلا إشارات عابرة! ومن الاجتهار الفقهي لم يدل من التشريع القرآني إلا 

ا.(74  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا إلا النزر اليسير!"
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ّالإسلامي قلة النصوص الواردة في الشأن السياس يوّ قلة التصنيف :الفرع الثاني

ايلي: ما سدفصل ذذه المسائل يي

االفقه السياس ي الإسلامي أولا: قلة التصنيف في 

الأجيال الأولى من فقهاء القرن الأول والثاني والثال، والرابع لم يصدفوا يي  يرى فريد الأنصاري أن

( يي كتابه )الأحكام السلطانية(  ثم -ه450ذذا الحاب  وكان أقدم من صدف فيه الإمام الماورري )متويى 

وحديثا  لكن ليست بالكثرة التي تدل على أولوية الموموع توالت بعد ذلك التصانيف يي ذذا المجال قديما 

لأن الأحكام التي تتعلق بتدظيم  عدد علماء المسلمين  وليست بالقدر الذي أخذته أنواع الفقه الأخرى.

يي رأيه  الدولة رستوريا وإراريا هي احدلقة المفقورة من نصوص التشريع الإسلامي: القرآن والسدة

. وذو الأمر الذي أوقع احخلاف الكحير بين (75 - 74  الصفثات 2012  ن الدعويا)الأنصاري ف.  الحيا

قال الإمام الشهرستاني: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة  إذ ما سُلَّ كما المسلمين قديما وحديثا  

  صفثة 1968)الشهرستاني   سيف يي الإسلام على قاعدة رينية مثل ما سُلَّ على الإمامة يي كل زمان!"

ا  .(01/20

ّ : قلة النصوص الواردة في الشأن السياس يثانيا

اوِرْهُمْ ))لم يرر يي القرآن آيات يي الشأن السياس ي ما عدا آيتي آل عمران والشورى: قال تعالى: 
َ

وَش

مْرِّ فِي
َ ْ
ورَى بَيْنَهُمّْ))وقوله تعالى:   [.159]آل عمران:  ((الأ

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
لآيتان مع ذلك "وا [.38]الشورى:  ((وَأ

ليستا )نصا( على الشورى بالمعنى السياس ي إطلاقا! وعددما أقول: )نصا( فحالمعنى الأصولي العلمي للكلمة! 

أي: )العحارة الدالة على معنى واحد لا يثتمل التأويل(. وإنما هي رالة عليه )إجمالا( و)إطلاقا(  وذو واحد 

  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا كون رالة عليه )ظاذرا("من مقتضياتها ليس إلا. ويي أحسن الأحوال قد ت

 .(77 - 76  الصفثات 2012

ولذلك يؤكد فريد الأنصاري على أن الأحكام السياسية ليست مقصورة يي ذاتها من الشرع إذ 

"كيف يدص القرآن على أصول الواجحات  من الصلوات والزكوات والصيام واححج  ويدص على المثرمات 

ومات والمشروبات  بل يدص على المددوبات  من الأذكار والعمرات والصدقات ونوافل من المطع

الصلاة...إحخ. مما ذو مقصور له أصالة أو تحعا  ويدص على أحكام الإرث والأسرة مفصلة تفصيلا؛ ثم لا 

يدص بعد ذلك على أحكام السياسة؛ كيف يصح ذلك إلا أن تكون ذذه الأحكام غير مقصورة له أصالة 

  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا على الأقل؟ إن قول العكس يثتا  من قائله إلى نقض ذذا الاستدلال!"

ا.س ي لا يعتبر أصلا من أصول الدينولذلك فإن الأمر السيا .(78  صفثة 2012

لم يرر فيها ش يء يحين ذلك  وجل ما ورر من أحاري، صديثة يي  -وهي الحيان للقرآن  -أما السدة 

والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من أن هي )أحاري، الفتن(  وهي تفيد احخبر ولا تفيد الإنشاء  "ذذا الش

)الإنشاء( لا من )احخبر( بالمعنى المذكور. ولو ورر التشريع يي صيغة احجملة احخبرية لكان بمعنى الإنشاء  

يَامُّ)) كما ذو يي قوله تعالى: ِ
مُ الص 

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
)الأنصاري ف.  الحيان  "ي بمعنى: صوموا![ أ183الحقرة: ] ((ك

ا. (79  صفثة 2012  الدعويا
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 ومن ذذه الأحاري،: 

 »قوله عليه الصلاة والسلام: 
ْ
ن

َ
اءَ  أ

َ
ا ش

َ
عُهَا إِذ

َ
مَّ يَرْف

ُ
، ث

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
اءَ اُلله أ

َ
مْ مَا ش

ُ
 فِيك

ُ
ة بُوَّ

ُّ
 الن

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت

ى مِنْهَاجِّ
َ
 عَل

ٌ
ة

َ
ف

َ
 خِلا

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَّ ت

ُ
عَهَا، ث

َ
  يَرْف

ْ
ن

َ
اءَ اُلله أ

َ
ا ش

َ
عُهَا إِذ

َ
مَّ يَرْف

ُ
، ث

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
اءَ اُلله أ

َ
 مَا ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
ةِ، ف بُوَّ

ُّ
الن

ّ
َ
 يَرْف

ْ
ن

َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
عُهَا إِذ

َ
مَّ يَرْف

ُ
، ث

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
اءَ اُلله أ

َ
 مَا ش

ُ
ون

ُ
يَك

َ
ا، ف ا عَاضًّ

ً
ك

ْ
 مُل

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَّ ت

ُ
عَهَا، ث

َ
 يَرْف

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَّ ت

ُ
عَهَا، ث

ا جَبْرِّ
ً
ك

ْ
ى مُل

َ
 عَل

ً
ة

َ
ف

َ
 خِلا

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَّ ت

ُ
عَهَا، ث

َ
 يَرْف

ْ
ن

َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
عُهَا إِذ

َ
مَّ يَرْف

ُ
، ث

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
اءَ اُلله أ

َ
 مَا ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت
َ
، ف

ً
ة مِنْهَاجِ يَّ

ّ
َ

ت
َ
مَّ سَك

ُ
ةٍ  ث بُوَّ

ُ
ّ.(355/ 30  صفثة 2001)ابن حدحل   «ن

صلى الله  بعد الدبي مجرر وصف خبري لما سيكون عليه احدال" يي رأي الأنصاريا وذذا احددي،

 "من أمر احخلافة والملك إلى ما شاء الله! فهو إذن من أحاري، الفتن. لا من نصوص التشريع  عليه وسلم

ّ.(80 - 79  الصفثات 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا

 لا خلاف يي أن قيام الدولة الإسلامية مطلب شرعي" :ومع ذلك كله يقر فريد الأنصاري أنه

لتثقيق مداطات الأحكام الشرعية المتعلقة بالمؤسسات كالقضاء  واحجهار  واحدسحة  وحماية  ؛مروريا

التدين العام يي المجتمع  ولا خلاف يي أن الذي يقول بفصل الدين عن الدولة جاذل بالدين  وجاذل 

ا.(95  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا "بالدولة معا!

فريد الأنصاري يي مرتحة المسألة السياسية من الأحكام الشرعية يي  أيراويي الأخير يمكن تلخيص 

ا:(109 - 95  الصفثات 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا الدقاط التالية

فهو جعل مفهوم )السياسة الشرعية( موازيا لمعنى )القانون الدستوري( و القوانين الإجرائية  -

  كم الدولة   وذذا لا يوجد إلا ناررا يي كتب الأقدمينللإرارة وتسيير شؤون الدولة  او فن ح

القرن الرابع الهجري  ويي رأيه أن تأخر يي  واحتج بأن الكتابة يي السياسة الشرعية لم تحدأ إلاا -

  التدوين يدل على ندرة الدصوص الشرعية  وعدم أولويتها عدد الأولين

الفارس ي مما يدل على الاقتراض الفكري وذذب إلى أن المسلمين استعملوا المصطلح السياس ي  -

االذي آل إليه الشأن السياس ي الإسلامي خاصة مدذ القرن السابع الهجري.

ّ: الخطأ العلمي والمنهجي لفريد الأنصاريّالثالثالفرع 

أن )الشأن السياس ي( برمته عدد فريد الأنصاري بما فيه قضية  -من خلال ما سحق  -وذكذا يتحين 

مة وما يتعلق بها من أحكام رستورية وإرارية  ما هي إلا فروع يي الدين وليست أصولا  احخلافة أو الإما

رات العلماء قديما وحديثا ووقع فيها اختلاف كحير  لذلك لا يجدر باحدركات وأنها لا تعدو كونها من اجتها

الإسلامية يي العصر احددي، أن تولي ذذا الأمر الاذتمام الكحير أو تصرف لها من جهدذا ووقتها الكثير إلا 

ابقدر ما يداسب مرتحتها.

الكن ذل يمكن التسليم بهذه الدتيجة؟ 

وقفة تأمل ومراجعة  لذلك نورر ذدا جملة من الملاحظات حول أعتقد أن ذذا الأمر يثتا  إلى 

ابعض ما أورره فريد الأنصاري من أراء يي المسألة السياسية  نلخصها فيما يلي: 
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يي مثاولة تخفيضه للعمل  –رحمه الله  –إن فريد الأنصاري  أولا: الخطأ العلمي والمنهجي:

اجي.السياس ي وقع يي خطأين: أحدذما علمي والآخر منه

ثلاث مسائل يمكن حصره يي فأما احخطأ العلمي الذي وقع فيه فريد الأنصاري  الخطأ العلمي: - 1

ا:وهي

أنه حصر مفهوم السياسة الشرعية يي القوانين الدستورية والإجرائية لوظائف  المسألة الأولى:

إلى أخطاء  رَّاجَاالدولة بدءا من تعيين احداكم إلى جميع الوظائف الأخرى  وذو بداية احخطأ الذي 

"علم )السياسة الشرعية( ليس ذو المسائل الإجرائية والفدية يي إرارة الدولة  استنتاجية محنية عليه  لأن

المفومة للخبرة البشرية  فالسياسة الشرعية ليست فقط مسائل فصل السلطات ومدة الرئاسة والهياكل 

اسة الشرعية وأعظمها ذو )إقامة الشرع الإرارية ونثوذا  بل أوسع من ذلك جدا  ورأس مسائل السي

  وذا ذو ابن تيمية يحين المقصد من الولايات وأذميتها فيقول: (290  صفثة 2015)السكران   بالولاية("

"فالمقصور الواجب بالولايات: إصلاح رين احخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا محيدا  ولم يدفعهم ما 

ا. (29  صفثة 1990)ابن تيمية   يقوم بالدين إلا به من أمر رنياذم" نعموا به يي الدنيا  وإصلاح ما لاا

وإذا رجعدا إلى كتاب )السياسة الشرعية( لابن تيمية وجدنا موموعاته كلها تدور على آية الأمراء 

هْلِهَّ))يي كتاب الله  وهي قوله تعالى: 
َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الأ دُّ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 يَأ

َ
ه

َّ
 إِنَّ الل

ْ
ن

َ
اسِ أ

َّ
 الن

َ
مْ بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
ا وَإِذ

 سَمِيعًا بَصِيرًا
َ
ان

َ
 ك

َ
ه

َّ
مْ بِهِ إِنَّ الل

ُ
ك

ُ
ا يَعِظ  نِعِمَّ

َ
ه

َّ
عَدْلِ إِنَّ الل

ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
وبداء على ذذه الآية . [58]النساء:   ((ت

ه القواعد الشرعية يجعل كتابه على أصلين: تولية الأصلح  واحدكم بالشرع  "ثم يحين ابن تيمية يي كتاب

احداكمة لكل أصل من ذذين الأصلين  فهذا ذو ذيكل كتابه وذذه هي موموعاته  وهي )قواعد إقامة 

عن موموع علم السياسة الشرعية  –رحمه الله  –الشرع بالولايات(  وذذا بعيد عما ذكر ر. فريد 

ا.(291  صفثة 2015)السكران   ورسالة ابن تيمية فيه"

تيمية فإن الكثير من العلماء قديما وحديثا جعلوا السياسة الشرعية من المحاح، وعلى مدوال ابن 

العقائدية والأخلاقية؛ إذ جعلوا الاستحدار نوعا من الوثنية السياسية وتأييده نوعا من الانثراف احخلقي 

ا.(17  صفثة 2005)الغزالي م.  

ة الدصوص الشرعية يي الفقه من الغريب أن يؤكد فريد الأنصاري على قل المسألة الثانية:

السياس ي وأنها لا تعدو أن تكون آيتين يي الشورى وبعض أحاري، السمع والطاعة التي تددر  ممن 

أحاري، الفتن التي تفيد احخبر لا الإنشاء  يي حين لو رأيدا إلى السياسة الشرعية من المفهوم الواسع  لرأيدا 

فيضة  وقد أفاض الشيخ مثمد الغزالي يي كتابه )الإسلام أصولها الشرعية من الآيات والأحاري، المست

وحاكم لمطيري يي كتابه )تثرير  (69 - 64  47 -46  الصفثات 2005)الغزالي م.  والاستحدار السياس ي( 

يي بيان كثرة الأرلة من القرآن  (254 - 157  78 - 64)لمطيري  الصفثات الإنسان وتجريد الطغيان( 

اهات المسائل السياسية.والسدة الدالة على أم
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 لدى للسياسة العام التصورا إلى راجع الوحيين يي السياسة منزلة يي احخلاف فإنومن ثم "

 لها نظر ومن والسدة  الكتاب من الأرلة قلة له تراءت احجزئي الاجتهاري احجانب فيها راعى فمن المتداول 

ا .(2019)الدويري   "السياسية المسائل تأمها على والدحوية القرآنية الأرلة كثرة ذاله كلية كمحارئ

وإذا كانت السياسة الشرعية عدد أكثر العلماء هي ما يقوم به احداكم من تثقيق المصلدة ورفع 

الضرر عن الرعية سواء ما يتعلق بالدين أو الدنيا  ومنها إقامة الشرائع  والأحكام فإن احخطاب يي آيات 

)الغزالي أ.  أية كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي  500ى  وهي تربو عن الأحكام متعلق بالإمام بالدرجة الأول

آية  والتي تتضمن: الأحكام احجدائية:  88  منها آيات الأحكام السياسية التي تحلغ (342  صفثة 1993

آية  والأحكام  25آيات  والأحكام الدولية:  10آية  وأحكام رستورية:  13آية  وأحكام المرافعات: 30

ا.(33  صفثة 1990)خلاف  علم أصول الفقه  ..إحخ .آيات 10صارية الاقت

 أن يتحين القرآن يي الأحكام آيات استقرأ ومنيقول عحد الوذاب خلاف معلقا على ذذا الإحصاء: "

 الدوع ذذا أحكام أكثر لأن والمواري، الشخصية الأحوال من بها يلدق وما العحارات يي تفصيلية أحكامه

 من الشخصية والأحوال العحارات عدا فيما وأما الحيئات  بتطورا يتطورا ولا فيه للعقل مجال ولا تعحدي

 أساسية  ومحارئ عامة قواعد فيها فأحكامه والاقتصارية  والدولية والدستورية واحجدائية المدنية الأحكام

 والمصاحح  الحيئات بتطورا تتطورا الأحكام ذذه لأن الدارر  يي إلا جزئية لتفصيلات فيها يتعرض ولم

 أن من سعة يي عصر كل يي الأمر ولاة ليكونا الأساسية والمحارئ العامة القواعد على فيها القرآن فاقتصر

 "فيه جزئي بثكم اصطدام غير من القرآن أسس حدور يي مصاحدهم حسب فيها قوانينهم يفصلوا

ا.(34 - 33  الصفثات 1990)خلاف  علم أصول الفقه  

ة يي فن احدكم والإرارة ليس مرره لعدم أذمية الموموع السياس ي يي إذن قلة الدصوص الوارر

وإنما حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون الشريعة مرنة يي ذذا احجانب   –كما قال الأنصاري  –الإسلام 

احي، جاءت بالأصول والكليات وتركت احجزئيات المتغيرة للاجتهار بما يداسب كل زمان ومكان.

 كما لا متسع رحب الكريم القرآن من السياسة حظاذيم الدويري ذلك بقوله: "ويؤكد الدكتور إبرا

 المدافعة يي المنهمكين الإسلاميين وبين بيده احخصومة بجو متأثرا كان فريدا ولعل الأنصاري  الشيخ ظن

 الأنصاريا الشيخ رعوىا أن ذذا من اتضح إذن الإسلامية  الحلار من وغيره المغرب بلده يي السياسية

ا.(2019)الدويري  " عليه الله رحمة مدفعلا كان وإنما يذكرذا لم رعامة إلى ثتا ت

أما بالنسحة للسدة الدحوية التي ذكر عنها فريد الأنصاري بأنه لم يرر فيها من أحاري، السياسة إلا 

احدلال  أحاري، الطاعة وهي من قحيل أحاري، الفتن  وهي تفيد احخبر لا الإنشاء  أي لا تتعلق بها أحكام

واحدرام  وإنما تخبر عن الغيب فقط. وذذا مخالف لما ذذب إليه السلف واحخلف من المصدفين يي السدة 

 عدوان تثت الحخاريا ذكرذا فقد عدة مسميات تثت السياسة بأحكام حفلت احددي، موسوعات"ف

 والغش مارة الإا على واحدرص والطاعة  كالسمع متعدرة سياسية محارئ فيه ذكر وقد (الأحكام كتاب)

 احخوف  وعدم احدق وقولا الغضب  وقت احداكم وإرشار الدماء  وحرمة والمشاققة وعقوبته 

 الإمام وذكرذا  (82 - 61/ 09ذـ  الصفثات  1422)الحخاري م.   "الأمراء وعدر وعدمه  والاستخلاف
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 وطلبها الإمارة لقضايا حةالشارا الدحوية الأحاري، من كثيرا فيه ذكر وقد (الإمارة كتاب) عدوان تثت مسلم

 المشقة إرخال عن والدهي بالرعية  الرفق على واحد، احجائر  وعقوبة العارل الإمام وفضل تكون  فيمن

  1954)مسلم   .المعصية يي وتثريمها الطاعة يي الأمراء طاعة ووجوب الغلول  تثريم وغلظ عليهم 

ام مالك يي الموطأ لكن بصورة مختصرة  وعن ونفس الشيئ يقال عن الإم  (1528 - 1451/ 03الصفثات 

ا.(2019)الدويري  أصداب السنن...إحخ 

هي احتجاجه "بتأخر التدوين وتوفيد السياسة الشرعية فهذا من جنس حجج  ة:لثالمسألة الثا

 .. فتأخر التدوين عحارة رائجة لكنها خاطئة يي التعحير عن.احدداثيين المشهورة التي تلقوذا من المستشرقين

العلوم الإسلامية  وإنما الصديح تأخر تجريد الفن  أو تأخر التدوين المفرر  ذلك أن كل علوم الشريعة 

.. ثم أصحثت تدون ممزوجة بأكثرذا  ثم أصحثت تجرر وتفرر علوما من .كانت أولا ممتزجة بحعضها

الفقه بالتصنيف   فإفرار الإمام الشافعي علم أصول (292 - 291  الصفثات 2015)السكران   بعضها"

لا يدل على أنه أول من تكلم فيه  أو أن قواعد الفهم والاستنحاط لم تكن موجورة إلا على يديه  بل كانت 

مع العلوم الأخرى كالفقه والفرائض  ممزوجةموجورة ومتداولة بين الفقهاء من عهد الصدابة  لكن 

ال على بقية العلوم الشرعية الأخرى  والتفسير واحددي،  فجاء الشافعي وجرر التصنيف فيه  وذذا يق

"علم الفرائض مثلا لم يؤلف فيه بشكل مفرر مجرر إلا متأخرا  فهل ذو علم غير معروف للسلف؟ أو ـك

ا.(292  صفثة 2015)السكران   كانت أحكامه قليلة؟"

وذو استعمال المرتحة الشرعية للمسالة السياسية كحجة يي نقد التضخم  الخطأ المنهجي: - 2

السياس ي  فهذه اححجة غير مجدية أصلا يي الإقداع  لماذا؟ ا

لأن "الاتجاه احدركي الذي يعول على )مفتاحية العمل السياس ي( يي الإصلاح  ويحالغ يي الانهماك 

فيه؛ ليس مدخله يي التفكير أصلا أن الشريعة فيها أحكام شرعية ونصوص قرآنية وحديثية كثيرة يي 

الرئيس والهياكل الإرارية للدولة  ذذا تصور غير رقيق لدوافع ذذا الاتجاه"   مسألة السلطات ومدة رئاسة

إذن ما الدوافع احدقيقية لهذا الاتجاه تجعله ينهمك يي العمل السياس ي؟ واحجواب ذو: أن "ذذا الاتجاه 

عاملات يتثمس لمفتاحية العمل السياس ي ويحالغ يي الانهماك فيه لأنه يرى أن عامة أحكام الشريعة يي الم

والشركات ومدع الربا إحخ  ويي أحكام الأسرة كالدكاح والطلاق إحخ  ويي أحكام احجدايات  توالإيجاراكالحيوع 

كاحددور والقصاص والتعازير  وأحكام القضاء يي الدعاوى والحيدات  وأحكام احدسحة والأمر بالمعروف 

موافقا للشريعة؛ كل ذذه الأحكام والمصاحح  والدهي عن المدكر يي الفضاء العام  وجعل التعليم والإعلام

وطحعا ذذا   (293  صفثة 2015)السكران   الشرعية لا يمكن إقامتها من رون )ولاية قائمة بالشرع("

الأمر لا يخفى على فريد الأنصاري فهو القائل: "أحكام الدين العامة لا تقوم على المستوى الاجتماعي إلا 

ا.(95  صفثة 2012  ان الدعويا)الأنصاري ف.  الحي بالدولة"

إذن قضية ذذا "الاتجاه الذي يرى مفتاحية العمل السياس ي ليس كمية الأحكام الشرعية يي 

القانون الدستوري  وإجرائيات وفديات العلوم السياسية  وإنما مركزية الولاية يي إقامة الدين والعدل 

م الشرعية يي باب القانون الدستوري مدخل واحدقوق  ولذلك فمداقشة ذذا الاتجاه بمسألة كمية الأحكا
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خاطئ أصلا لعقل وتفكير ذذا الاتجاه  فضلا عن كونه سيجرنا لأخطاء علمية يي تقزيم باب السياسة 

ا.(294 - 293  الصفثات 2015)السكران   الشرعية"

واحخلاصة أن فريد الأنصاري وقع يي المحالغة يي تخفيض منزلة السياسة الشرعية وذذا خطأ 

  لكونه جوابا غير ملاق باعتقاره لمي  وغير مثمر عمليا أصلا يي مداقشة الاتجاه الذي وقع يي احخطأع

ا .(295  صفثة 2015)السكران   للمستوى الذي نشأت فيه الإشكالية

ّالمبحث الثالث

ّالحركات الإسلامية والعمل السياس ي في منظور فريد الأنصاريّ

عدد فريد الأنصاري _ إنما ذو اجتهار   –العمل السياس ي  إذا كان الموقف السياس ي أو بالأحرىا

لانثراف أن يقاس افإنه من  -كما سحق بيانه  -وذلك تحعا للمكانة التشريعية للفكر السياس ي يي الإسلام 

لا يعير للعمل  وأن الدين  مستوى التدين لدى الأفرار أو احدركات على مدى الالتزام بالمواقف السياسية.

. أو  ذامشا تحعيا غير أصيل؛ فكيف )تسيس( العمل الإسلامي المعاصر يي كثير من صوره؛السياس ي إلاا

ابمعنى آخر كيف تضخم العمل السياس ي حتى غلب على العمل الدعوي الديني برمته؟

ا:وذو ما سيتم الإجابة عليه من خلال المطالب التالية

ّلدى الحركة الإسلامية  وأسباب الغلو الدينيالأول: ظاهرة التضخم السياس ي  المطلب

يي رأيي _  إلا  –رغم مجانحة الأنصاري الصواب يي تصوره للمرتحة التشريعية للأحكام السياسية 

بعض تيارات احدركة الإسلامية العمل التربوي على العمل السياس ي  لكن  أولويةأنه لا يدكر عاقل 

وانجرت نثو الغلو احدركي والسياس ي  وقع لها العكس  فوقعت لها ظاذرة التضخم السياس ي  المعاصرة 

اوذلك لعدة أسحاب واقعية وذاتية  وذو ما سيتطرق إليه ذذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:

ّالفرع الأول: ظاهرة التضخم السياس ي لدى الحركة الإسلامية

قط  عحارة عن حركات سياسية ف -التي هي يي الأصل حركات رعوية  -أصحثت احدركات الإسلامية 

ة  وقد كرس ذذا يوانثصر ذذا المعنى تصورا وسلوكا يي أذذان المدتمين إليها فضلا عن احجماذير الشعح

..إحخ(  .احجزائر  المغرب  مصر  تونس  الأمر واقع احدركات الإسلامية يي عدة رول عربية وإسلامية )تركيا

ط يي العمل السياس ي  وصار له ليس بمعنى استشكال كون العمل الإسلامي قد انخراوإن ذذا التساؤل "

حتى على المستوى الإراري للدولة  يي ذذا الحلد أو  -يي بعض الأحيان  -وجور على الساحة الانتخابية  أو 

 -كل رذانه  -ذاك. وإنما استشكالدا محني على كونه يعتمد العمل السياس ي ذدفا وغاية. حتى صار رذانه 

ا.(133  صفثة 2012  لحيان الدعويا)الأنصاري ف.  ا "على )احدل السياس ي(!

عملا قد انثرف عن غايته الأسمى لأن  -يي رأي فريد الأنصاري  -وذكذا فإن العمل الإسلامي 

إسلاميا كهذا معداه أن )تسيسه( قد مسه يي جوذره  واصطحغت حقيقته الوجورية به  على حساب 

على مدى ما يضمره الفرر من مواقف  المعاني الدينية التعحدية. حتى صار مقياس التدين عدده محنيا
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 .سياسية مد ذذا الدظام  أو مد تلك احدكومة  أو ربما مد المجتمع بأكمله! فيفقد بذلك توازنه

ا.(32 - 31  الصفثات 2013)الأنصاري ف.  الفطرية  

يي الدعوة إلى  -وهي رعوة إلى التدين يي الأصل  -وذذا يقور إلى أن تختصر الدعوة الإسلامية 

يقدم الصورة الاجتماعية للتدين على أنه )حركة تعحئة لموقف سياس ي معين  وكل ذلك "يي نهاية المطاف ال

  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا "احتجاجية( أكثر مما ذو )حركة تعحدية(  بالمعنى احدقيقي للكلمة!(

ا(134  صفثة 2012

 سياس ي  وذو ما سمي يي الشرع بـال وذذا الأمر يؤري إلى تشكيل نفسية معيدة مصطحغة بالصدام

المحالغة يي تضخيم بعض احجوانب يي الدين على حساب أخرى؛ )الغلو يي الدين(. ومعنى الغلو ذو: "

تصورا  أو ممارسة  أو ذما معا! من مثل قلب ما ذو مددوب إلى ما ذو واجب! أو ما ذو مكروه إلى ما ذو 

ونثوه يعبر عده إسلاميا بالغلو يي الدين. أو بلغة اليوم:  حرام! أو ما ذو وسيلة إلى ما ذو غاية! كل ذلك

ا.(41 - 39ذـ  الصفثات  1402)القرماوي   )التطرف(!

حل الاتجاه الاستئصالي أو أصداب  وبغض الدظر عن التوظيف السياس ي لهذا المصطلح من ق 

ها واستئصالها  فإنه )الفجور السياس ي( لأجل إرانة احدركات الإسلامية ورفع الدظم السياسية لمواجهت

يثسن بدا الإقرار أن كثيرا من احدركات الإسلامية يي بعض الحلار العربية والإسلامية قد وقعت يي ذذا 

الغلو بتضخيم العمل السياس ي على حساب العمل الدعوي الديني  حتى وإن أصحغت على ذذا العمل 

اكلمة )إسلامي(.

ّلدى الحركة الإسلامية الفرع الثاني: أسباب الغلو الديني والسياس ي

يمكن اختصار الأسحاب احدقيقية )للغلو الديني( عموما و)الغلو احدركي السياس ي( خصوصا يي 

يي سبحين أساسيين: الطحيعة الوجدانية للتدين  والأسحاب  -بالنسحة لفريد الأنصاري  –العصر احددي، 

اتها.الواقعية الضاغطة على نفسيات أفرار احدركة الإسلامية مدذ نشأ

فالمدطلق  ...ذلك أن التدين يي حقيقته احجوذرية تجربة وجدانية: الطحيعة الوجدانية للتدين: "أولا

الأول للدين  والأساس العموري الذي عليه يقوم  إنما ذو مفهوم )الغيب(. فأركان الإيمان الستة  التي هي 

 -يسهل  -من حي، ذو )إيمان(  -تدين ومن ذدا كان ال ...مقومات العقيدة الإسلامية؛ كلها إيمان بالغيب

)الدعوي  "أن يدجر من )الغيب( إلى )احخرافة(! ومن )احدقيقة( إلى )الأسطورة(! -عدد فقدان المدهج 

الدين . فاحجانب الوجداني ذو القاعدة الأساسية للتدين  لأن "(136  صفثة 2012  الأنصاري ف.  الحيان

ي الوجداني للمتديدين؛ قصد الانخراط بصورة إيجابية يي العمل يعتمد )قدرا( معيدا من التوجيه العاطف

الديني. ذذا معطى أساس لفهم )الدفسية الغالية يي الدين(. وبإغفاله يتم إغفال المجهر احدقيقي  الذي به 

)الأنصاري ف.  الحيان  "يتم الدظر السليم إلى الظاذرة الدينية عموما  وظاذرة الغلو بصفة خاصة!

أن إطلاق العدان للتجربة الوجدانية؛ قد يؤري إلى تجاوز " :بثي، أن  (140  صفثة 2012  الدعويا

 "الدصوص  التي هي حدور الله  لضحط فيض الوجدان الديني. وإذن يكون الانجراف والانثراف!

ا.(140  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا
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الأسحاب والعلل حدركة الإسلامية: ": الأسحاب الواقعية الضاغطة على نفسيات أفرار اثانيا

الضاغطة  قد تولد ظواذر غير مرغوبة لهذا التصور أو ذاك. ولا ظاذرة اجتماعية أو إنسانية إلا ومن 

بْلُ )). (141  صفثة 2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا "ورائها أسحاب
َ
وْا مِنْ ق

َ
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َّ
ا[.62 الأحزاب:] ((ةِ الل

إن ثم إن تطورات الواقع يي العصر احددي، كان له الأثر الحالغ على الوجدان الإيماني  حي،  "

إثارة العاطفة الوجدانية  والشعور الإيماني  أمر يؤري إلى اشتعالهما والتهابهما! وإذ ذاك فلا ممانة ألا 

"  ومن أذم ذذه العلل استجابة للفاعل المؤثر من ذذه العلة أو تلكيشتط التدين يي متاذات الغلو؛ 

  2012  )الأنصاري ف.  الحيان الدعويا والأسحاب الواقعية الضاغطة نورره بصورة مختصرة فيما يلي

ا: (155 - 144الصفثات 

يي  نفسية رر الفعل على تأسيس الكيان الصهيوني يي فلسطين  ثم الهزائم العسكرية العربية  - 1

ا مواجهتها  وتقاعس الأنظمة العربية احداكمة آنذاك عن إعلان احجهار

 ـالظلم السياس ي الدموي الذي مارسته الأنظمة احداكمة المستحدة على الدعاة  أو ما يسمى ب - 2

ا )إرذاب الدولة( يي مواجهة احدركات الإسلامية

سبتمبر  11وخاصة بعد أحداث  تسلط الدظام العالمي الأمريكي  وظلمه للشعوب الإسلامية - 3

م المعروفة  وما تحعه من استضعاف للأنظمة العربية وتدخلها المحاشر يي غزو العراق  وتوليها 2002

ا بدفسها مهمة تدمير الحلار والعحار  وما تولد عن ذلك من ررور فعل شديدة

ع التيار الماركس ي يي رر الفعل المدافس للمد الماركس ي  وذلك مدذ صراع احدركات الإسلامية م - 4

انتقاله إلى الساحة الاجتماعية واالستيديات والسحعيدات من القرن الماض ي يي ساحات احجامعات  

ا والسياسية  وما أرى ذلك إلى تكوين الدفسية الثورية لدى شرائح كحيرة عدد احدركات الإسلامية

ا ب الله اللحدانيم(  ثم حزا1979التأثر بالفكر الشيعي عقب الثورة الإيرانية ) - 5

ا التأثر باحجهار الأفغاني - 6

ا تدذور الومعية الاجتماعية للإنسان العربي والمسلم عموما - 7

ااحجهل بالإسلام وغياب التوجيه الفقهي للدركات الإسلامية. - 8

إذن ذذه جملة الأسحاب التي جعلت بعض احدركات الإسلامية يغلب عليها )الغلو( بالمعنى 

ما جعلها تقع يي تضخيم العمل السياس ي الذي ذو فرع على حساب العمل الدعوي الذي  السياس ي  وذوا

اذو أصل.  

ّ: العمل السياس ي ومكانته من العمل الدعوي عند فريد الأنصاريّالمطلب الثاني

التشريع  وإنما من حي، يي ذذا المطلب نتحين مرتحة العمل السياس ي من العمل الدعوي ليس من 

  ثم الممارسة السياسية الأمثل بالنسحة لفريد لميدانية  وما ينحغي تقديمه وما ينحغي تأخيرهحي، الممارسة ا

ا الأنصاري  من خلال الفرعين التاليين:

ا
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ا من العمل الدعويّ مرتبة العمل السياس ي الفرع الأول:

يي المرتحة أو بمعنى آخر الاذتمام السياس ي الدعوي يأتي  -يي فكر فريد الأنصاري  -العمل السياس ي 

ينحغي أن تكون قدمها راسخة يي  -يي رأيه  -الرابعة بعد التعليم والإعلام والاقتصار. فالدعوة الإسلامية 

ى فيه 
َ
تَف

 
ذذه المجالات الثلاث  ولها أولوية الأولويات يي تكوين الإنسان الفاعل  أما العمل السياس ي فيُك

زُ  احدركة الإسلامية
َ
بدفسها يي متاذات المدافسة السياسية والانتخابات  باحخطاب الدعوي  رون أن ت

ا. (43  صفثة 2013)الأنصاري ف.  الفطرية   والمداصب  لأن ذذا يؤري إلى حصار الدعوة ورجالها

وذو يتثدث عن الفطرية  -ه للسياس ي مهما كانت منزلته أو مرتبته الموج انوعية احخطاب أما 

إنما ذو  -يي ذذا المجال  -قصور يي الدعوة الفطرية بقوله: "المفيحيده  –كمشروع إصلاحي شامل 

)الإنسان السياس ي( بشتى أطيافه من )اليمين( إلى )اليسار(  ومن )المعارمة( إلى )الأغلحية(  ومن الميداني 

إلى الإراري. كل أولئك جميعا موموع العمل الدعوي  عس ى أن يستعيد فطريته. نعم  تعمل الفطرية يي 

لسياس ي على تغليب فضله على نقصه  ونصرة خيره على شره  وحقه على باطله  ثم رفع رعوتها للإنسان ا

كيده بإخلاصه  لكن رون أن تكون هي طرفا يي صراع احدقائب والمداصب  بل الرذان أن يستجيب كل من 

ا.(43  صفثة 2013)الأنصاري ف.  الفطرية   "!موقعه لكلمات الله

ر السياس ي بإصلاح السياسيين تغييعلى ال -اذدة على الأقل يي المرحلة الرا -وبذلك فهو يراذن 

والإراريين والمسؤولين من موقع مسؤوليتهم باحخطاب الدعوي الموجه إليهم  وذلك بإثارة العاطفة الدينية 

يي أنفسهم  ويؤكد قداعته تلك بقوله: "أو ليس كلهم بني آرم؟ أليسوا معديين بخطاب القرآن ورعوة 

مسلمين؟ مهما كانت أحوالهم بين الصلاح والفسار؟ تؤرقهم حقيقة الموت  لو أوقفهم  الإسلام؟ أليسوا

احخطاب الدعوي على مفهومها الإسلامي  وما يترتب عليه من احدقائق الإيمانية والمآلات الأخروية؟ إنني 

ارذا من كل على يقين بأن الدعوة الإسلامية بصيغتها الفطرية ستجد مكانها بين أولئك جميعا  وتصدع تي

ا.(43  صفثة 2013)الأنصاري ف.  الفطرية   الأطياف"

اوأقول: إن اجتهار الشيخ يي مجال العمل الدعوي السياس ي بتلك الصيغة عليه عدة ملاحظات: 

مقارنة مع المدهج الدحوي الذي ما فتئ الشيخ يدعو إلى التزامه باعتحاره مصدرا من الفطرة التي  - 1

لم يكتف بدعوة أصداب احجاه  . فحالرجوع إلى السيرة الدحوية؛ نجد أن الدبي يقوم عليها بعد القرآن

والأمراء ورؤساء القحائل فثسب  وإن كان ذذا من صميم رعوته  فإنه بعد تكوين القيارات المسلمة 

دورة  وإعدار الرواحل يي المرحلة المكية  قام بدفسه وأصدابه بتكوين رولة الإسلام وقيارتها يي المديدة الم

ومن خلالها توسعت رولة الإسلام وانتشرت الدعوة الإسلامية واشتد عورذا بدعوة أساطين الملوك 

والأمراء  ثم بع، طلائع احجهار إلى القحائل والأمصار والمدن حتى رخل الداس يي رن الله أفواجا  ولذلك 

الإسلام يي قلوبهم لأجل  أقول: أن الدعوة يي السياسة تقتصر على مخاطحة المسؤولين وإثارة عاطفة

إصلاحهم غير مضمون الدتائج  وأن تأثيره معيف  وإن كان فهو لا يتعدى شريثة مثدورة لا يكون بها 

  التغيير المنشور
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إن الذي يسيطر على الواقع السياس ي الآن ليس الأشخاص كالأمراء أو الملوك أو السلاطين كما  - 2

ى السياسة يي العالم العربي والإسلامي هي الدظم الشمولية كان احدال قديما  وإنما الذي يسيطر عل

القائمة على الإيديولوجيات العلمانية والمرتحطة بالغرب بصورة أو بأخرى  تثميها ترسانة من المؤسسات 

الموالية لها  والقائمة على رراسات وبرامج علمية يعدذا مفكرون مالعون يي جميع الاختصاصات عبر 

صصة  لا تترك شاررة ولا واررة إلا تعرمت لها بالدراسة والتثليل واستخلاص مراكز رراسات متخ

الدتائج  وطرق حماية نفسها وممان استمراريتها  ومواجهة احخصم إسلاميا كان أو غيره. فضلا عن الأذرع 

ا..إحخ..الأمدية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية والثقافية

مَّ فهل أمثال ذؤلاء السياسيين يجدي مع
َ
هم مجرر احخطاب الوعظي العاطفي لإصلاحهم؟ ومن ث

اتغيير الواقع السياس ي؟

وإذا كان الشيخ يقصد بهذا المفهوم للعمل السياس ي الدعوي أنه مرحلي  كونه تمليه المرحلة  - 3

ى ذلك حت -الراذدة التي يغلب عليها نفوذ الماريين على الدظم السياسية ومعف الإسلاميين يي ذذه الدوائر 

فهو مثق ومشهور للعيان  ولا يجدده إلا جاذل  لكن الشيخ  -تعد الدعوة رواحلها وتكون لها قيارة بارزة 

لم يثدر سقفا زمديا لذلك  بل ولم يشر إلى أن ذذا الموقف مؤقت حتى ترسخ الدعوة الإسلامية يي الواقع 

ذا لعمري مخالف لسنن التغيير  الاجتماعي والاقتصاري  وإنما ساق ذذا الموقف كأنه محدئي ورائم  وذ

ويدرك ذلك كل متأمل ومتابع لتاريخ الأمم والشعوب ماميا وحامرا  بدءا بتتحع مراحل السيرة الدحوية 

اوخاصة بعد الهجرة كما أسلفدا القول. 

ا  الممارسة السياسية مبنية على مفهوم الفطرية الفرع الثاني:

ي إلا أنه لا يعني ذلك أنه يدعو إلى مقاطعة رغم ما ذكرناه من تصور الشيخ للعمل السياس 

السياسة تماما  وإنما يكون العمل السياس ي بالمعنى الشمولي للكلمة وفق مدظور )مشروع الفطرية( التي 

أندا بهذا  -بعد ذلك  -يثمل لواءذا ويرس ي قواعدذا يي العمل الدعوي العام  ويي ذلك يقول: "والذي يظن 

بما  -سدقاطع السياسة  فهو يعاني من مشكلة يي مفهوم )الدين( إن الدين  - أي مدهج الفطرية -المدهج 

يتضمن تصورات ومواقف سياسية يي كل ش يء؛ من أصوله إلى أرق فروعه   -ذو خضوع لله رب العالمين 

فأن )تشهد أن لا إله إلا الله وأن مثمدا رسول الله( سياسة  وأن تسجد لله  ولله وحده  سياسة  وأن 

ب لدداء المؤذن كل فجر سياسة  إن السياسة سارية يي الدين )سريان السمن يي احدليب( على حد تستجي

ا.(52  صفثة 2013)الأنصاري ف.  الفطرية   تعحير المغاربة"

إذن ما هي السياسة التي يسعى إليها الشيخ من خلال مشروع الفطرية؟ يحين ذلك بقوله: "إندا 

نتا  سياسة تسوس السياسة ولا تشتغل بالسياسة أو بتعحير المداطقة: نسعى بهذا المنها  الفطري إلى إ

 -بإذن الله  -سياسة حامرة )بالقوة( يي كل شيئ  وإن لم تثضر )بالفعل( يي كل ش يء وبذلك تكون 

موجهة لكل ش يء ومعداه أن عليدا أن نصدع السياسة بصداعة الدين؛ لا أن نصدع الدين بصداعة 

ا.  (52  صفثة 2013)الأنصاري ف.  الفطرية   ير من احدركات الإسلامية اليوم"السياسة  كما تفعله كث

اوبهذا المفهوم للممارسة السياسية عدد فريد الأنصاري نخلص إلى أمرين:
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الأول: ذو أنه يجعل الدعوة للدين أصلا  والعمل السياس ي فرعا عنها  لأن الدين مصدر إنتا  

اوحاكم للسياسة لا العكس.

بذلك فإن الشيخ يساند بأطروحاته تلك  التيار الدعوي الإصلاحي  الذي يدعو إلى الثاني: وا

الإصلاح القاعدي أولا  الذي ينتج عده تلقائيا إصلاح القمة  ويضع ذذا ممن أذم ملامح المدهج الدعوي 

االفطري الذي اعتمده.   

ّ: الخاتمة

اذمها: يي ختام ذذا الحث، نخلص إلى جملة من الدتائج والتوصيات أ 

ا:النتائجأولا: أذم 

من أبرز العلماء المجدرين يي القرن احخامس عشر هجري  –رحمه الله  -إن فريد الأنصاري   -1

والقرن الواحد والعشرين الميلاري  والذي كانت له بصماته الحارزة يي تجديد الفكر الإسلامي المعاصر 

ا عموما  والفكر السياس ي الإسلامي خصوصا

شرعية وإن اختلف مفهومها بين العلماء القدامى والعلماء المعاصرين إلا أنها شاملة السياسة ال -2

حجميع تصرفات الدولة لرعاية شؤون الرعية يي مختلف نواحي احدياة  والضابط يي كل ذلك جلب المدفعة 

ا ورفع الضررا

يهون من مكانتها إن الأحكام السياسية وإن كانت تأتي يي المرتحة التشريعية الثالثة فإنه لا  -3

ا الدينية ومرورتها الواقعية

العمل الديني التربوي والاجتماعي ذو الأصل والقاعدة الصلحة للدعوة الإسلامية والعمل  -4

اليب الفرع على الأصل.غفلا ينحغي ت السياس ي فرع مده.

ا:  التوصياتثانيا: أذم 

الدعوي على العمل السياس ي  وأن على العاملين يي احدقل الإسلامي أن يغلحوا العمل الديني  -1

ا يجعلوه أصلا بدل أن يجعلوه فرعا

المشروع الفكري والدعوي للدكتور فريد ب الاذتمامالطلحة والمؤسسات العلمية والحاحثين  على -2

ا الأنصاري  والاستفارة من نظرياته يي المجالين الشرعي والسياس ي

لفكري وخاصة كتابي )الحيان الدعوي اعتمار مؤلفات فريد الأنصاري يي المجال السياس ي وا -3

ا والفجور السياس ي ( كمراجع أساسية لطلحة الشريعة والعلوم السياسية

على احدركة الإسلامية المعاصرة إذا أرارت الدجاح أن تميز وتفصل بين العمل السياس ي والعمل  -4

ا .وياالدع

ا

ا

ا

ا
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ا

ا:الإحالات والمراجع
ا

ا02 19) إبراذيم الدويري. .1   من موقع البشير: 2020 09 03خ الاستررار (. تاري2019 

http://albechir.net/all/?p=566. 

اجَرَيات )المجلد 2015إبراذيم بن عمر السكران. ) .2
َ
ا(. الرياض: رار احدضارة.02(. الم

ا(. صديح مسلم. بيروت: رار إحياء التراث.1954ابن حجا  مسلم. ) .3

ان  بيروت: رار المعرفة.ذـ(. فتح الحاري. لحدا 1379ابن حجر العسقلاني. ) .4

ا(. السعورية: رار ابن عفان.01(. الموافقات )المجلد 1997أبو إسداق الشاطبي. ) .5

ا(. الملل والدثل. القاذرة: مؤسسة احدلبي وشركاؤه.1968أبو الفتح الشهرستاني. ) .6

ا(. رار الكتب العلمية.01(. المستصفى )المجلد 1993أبو حامد الغزالي. ) .7

ا(. أصول الشاش ي. بيروت: رار الكتاب العربي.1982أبو علي الشاش ي. ) .8

ا.مؤسسة الرسالة .(. مسدد الإمام أحمد2001أحمد ابن حدحل. ) .9

(. جدة  01(. السياسة الشرعية وعلاقتها بالتدمية الاقتصارية )المجلد 2001أحمد عحد المدعم فؤار. ) .10

االسعورية: المعهد الإسلامي للحثوث والتدريب.

ا(. رار طوق الدجاة.01صديح الحخاري )المجلد  ذـ(.1422الحخاري. ) .11

ا(. بيروت  لحدان: رار إحياء التراث العربي.02ذـ(. المنها  شرح صديح مسلم بن حجا  )المجلد  1392الدووي. ) .12

ا(. احجزائر: الزذراء للنشر والتوزيع.01(. السياسة الشرعية )المجلد 1990تقي الدين أحمد ابن تيمية. ) .13

(. بيروت  لحدان: رار الكتب 01ذـ(. المواعظ والاعتحار بذكر احخطط والآثار )المجلد  1418زي. )تقي الدين المقري .14

االعلمية.

احاكم لمطيري. تثرير الإنسان وتجريد الطغيان.  .15

ا.51الأستاذ المربي. جريدة المحجة   -رحمه الله  -فريد الأنصاري   (.2010يداير   02حميد السراوي. ) .16

ا.23 -22  جريدة المحجة .(. أبو أيوب الأنصاري يي رحلة العمر )مقال( 2010. )عحد احدميد الأنصاريا .17

عحد العزيز الإرريس ي. )بلا تاريخ(. معالم التجديد المنهاجي يي الرؤية الإصلاحية للدكتور فريد الأنصاري. منشورات  .18

ا.05  مؤسسة فريد الأنصاري للأبثاث والدراسات

اسة الشرعية. القاذرة  مصر: المطحعة السلفية ومكتحتها.ذـ(. السيا1350عحد الوذاب خلاف. ) .19

ا(. احجزائر: الزذراء للنشر والتوزيع.01(. علم أصول الفقه )المجلد 1990عحد الوذاب خلاف. ) .20

(. القاذرة: رار السلام للطحاعة والنشر 05(. أبجديات الحث، يي العلوم الشرعية )المجلد 2016فريد الأنصاري. ) .21

اوالتوزيع.

ا(. القاذرة: رار السلام للطحاعة والنشر والتوزيع والترجمة.02(. الحيان الدعوي )المجلد 2012الأنصاري. )فريد  .22

ا(. القاذرة: رار السلام للطحاعة والنشر والتوزيع.02(. الفطرية )المجلد 2013فريد الأنصاري. ) .23

ا(. المغرب: أنفوبرانت .01(. كشف المحجوب )المجلد 1999فريد الأنصاري. ) .24

ا(. القاذرة  مصر: رار السلام للطحاعة والنشر والتوزيع.05(. مجالس القرآن )المجلد 2018فريد الأنصاري. ) .25

ا(. مصر: مطحعة مصطفى الحابي احدلبي وأولاره.01(. الرسالة )المجلد 1938مثمد ابن إرريس الشافعي. ) .26

اار طوق الدجاة.(. ر01ذـ(. صديح الحخاري )المجلد  1422مثمد ابن إسماعيل الحخاري. ) .27
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(. بيروت  لحدان: رار الكتب 01(. إعلام الموقعين عن رب العالمين )المجلد 1991مثمد أبي بكر ابن القيم. ) .28

االعلمية.

(. من حدمل الرسالة القرآنية والدعوة الفطرية بعدك يا فريد؟! جريدة 2010يداير    02مثمد الأنصاري. ) .29

ا.27  المحجة

(. مصر: نهضة مصر للطحاعة والنشر 06(. الإسلام والاستحدار السياس ي )المجلد 2005مثمد السقا الغزالي. ) .30

اوالتوزيع.

ا.13 -12  (. إن فريدا كان أمة . جريدة المحجة2010مثمد مثتريم. ) .31

ا11 14مصطفى بوكرن. ) .32 (. سيرة عالم من التلقي إلى المراجعة. تم الاستررار من موقع الملتقى الفكري 2009 

ا(http://almultaka.org/site.php?id=796للإبدع: )

(. قطر: رئاسة المثاكم 03ذـ(. الصدوة الإسلامية بين احجدور والتطرف )المجلد  1402يوسف القرماوي. ) .33

ا.ية والشؤون الدينيةالشرع
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